كان كلامنا المتقدم في الوجه الذي أفاده الماتن (يحفظه الله) وخلاصته أن استصحاب الزمان دائما يكون بمفاد (كان) التامة وذلك يرجع إلى الاختلاف الجوهري بين الظرفية المكانية والظرفية الزمانية، والتوهم بأن الظرفية الزمانية كالظرفية المكانية ناشئ من الوهم،لأن الوهم يخترع ظرفاً، وعندنا شواهد صالحة لأن تكون أدلة:

الأول: أن الظرف هو أوسع من المظروف، بينما لا نجد ذلك في الظرفية الزمانية.

الأمر الثاني: ورود التقييد بالحدين الزمانيين، وهذا يكشف عن أن المظروف بسعة الظرف تماماً، وقد ورد ذلك في القرآن الكريم.

الأمر الثالث: وجود تسالم من لدن الأصحاب، ولا يعتريه الريب ولا الشك، وهو أن الاستصحاب جارٍ بمفاد (كان) التامة، غير أنهم لم يعلموا بالوجه في جريانه.

إذن، إذا كان لدينا هذه الأمور، سوف نستكشف جازمين بأن الاستصحاب بمفاد (كان) التامة.

كلامنا في هذا اليوم في إجابة من نوع آخر، هذه الإجابة مغايرة للإجابات المتقدمة، وقد أوردها الشيخ الأعظم، واتبع عليها من قبل العلماء، بل طورها العلماء، يعني نظروا إليها، أو نظّروا إليها حيثيات أخرى، خلاصة هذه الإجابة ترجع إلى مثل من أمثالنا في الأحساء، مثل جميل: (الباب اللي يجيك منه الريح سده واستريح) مرة واحدة، لماذا نصدع رأسنا بأن نستصحب الزمان بمفاد (كان) التامة لنرتب عليه أمراً بمفاد (كان) الناقصة، أصلاً لا نحتاج إلى استصحاب الزمان بالمرة، عجيب، ممكن؟ قال نعم ممكن...
لاحظنا أننا نستصحب الواجب، ثم ننظر إلى القيد الذي قيد به ذلك الواجب، الفعل كنا يجب علينا الإمساك، يجب علينا أن نمسك في النهار، نشك في انقضاء النهار، نقول نستصحب النهار، يعني النهار موجود، ما زال ما انعدم ما انقضى ما تصرم، ثم نرتب عليه كينونة الإمساك في النهار، لماذا؟ ما نحتاج، كل هذا لا نحتاج إليه، إذن ماذا نستصحب؟ نستصحب الحكم، الوجوب، كان الصوم أوجبه الله تبارك وتعالى، سقط الوجوب أو لم يسقط الآن في هذا الزمان المشكوك، نستصحب وجوب الصوم، الوجوب، يعني ما نستصحب الموضوع، وإنما نستصحب الحكم، أو نقول هكذا: الله تبارك وتعالى، الإمساك بعد، الصوم لا أحد يستشكل فيه في أنه ماذا؟ في وجوب الصوم، الإمساك نفس الشيء، الإمساك الذي هو تعبير آخر عن الصوم، فنحن إما نستصحب الحكم بالنحو المباشر، أو نأتي بشيء يدلل على الحكم بنحو غير مباشر ـ إذا صح التعبير ـ وبهذا نتخلص من إشكال المثبتية، بعد ما أحد يستشكل علينا، تبقى صائماً، لأن الوجوب بعد، مثل بالضبط، اشلون نقول الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، إذا ذمتك أشغلت بشيء، وتشك أنك فرغت منه أم لا؟ تستصحب الوجوب، الحكم، أنه باقي، ومنجز عليك، ويجب عليك أن تخرج عن عهدته بامتثاله، كذلك هنا، ماذا تستصحب؟ وجوب الصوم، الوجوب كان منجزاً في ذمتك، الآن تشك، شكك من أين ناشئ؟ من انقضاء الزمان، أنت ما عليك من انقضاء الزمان، لا تنظر إلى الزمان، أسدل على الزمان ستاراً، واستصحب نفس الوجوب...
هل هذا الكلام الذي أورده الشيخ الأعظم (يرحمه الله) يتم أو لا يتم؟ خلنا أول شيء نشوف إشكال الماتن على الشيخ الأعظم، يقول: يرد على الشيخ (يرحمه الله)، تقول الوجوب المقيد بالوقت، لأن نحن ما نريد نستصحب الوجوب المطلق، من خلال استصحاب وجوب الصوم الذي كان يجب علينا، الآن نشك في سقوط هذا الوجوب، باعتبار انقضاء الزمان أم لا، نحن سنستصحب الوجوب ما نريد نستصحب الفعل، الإمساك في النهار، نستصحب يعني بقاء النهار لوجوب الإمساك، لا، نفس الوجوب كحكم شرعي، يقول الوجوب ما نريد نحن نستصحبه بنحو مطلق، نحن إشكالنا أين؟ إشكالنا في الوجوب المقيد، فهل الاستصحاب للوجوب بالنحو المطلق يثبت لنا الوجوب المقيد، حتى نستطيع بذلك أن نحرز انطباق المأتي به على المأمور به، أم لا؟ هذا الإشكال، يعني في الحقيقة، نحن نحتاج إلى كيفية، أو تكييف، نثبت من خلاله أن هذا القيد الزماني لا شأن لنا به، استصحاب الوجوب بغض النظر عن القيد الزماني يقول هذا ما يفيدنا...

حل الإشكال: المحقق النائيني (يرحمه الله) كأنه التفت إلى هذا الإشكال، قال: تعال،نحن نريد أن نستصحب الوجوب بنحو مطلق، ثم نطبقه على الوجوب بنحو مقيد، لكن عندنا حيثية من خلالها نستطيع الوصول إلى مأربنا، الواحد اشلون يصل إلى مراده؟ يقول المحقق النائيني (يرحمه الله) في الحقيقة نحن عندما نريد أن نستصحب الوجوب، لا نستصحب الوجوب بغض النظر عن القيد، بل نستصحب الوجوب ككل، بجميع الشؤون والخصوصيات والحيثيات المعتبرة في ذلك الوجوب، ومنها خصوصية الزمان، التي هي كقيد للوجوب، أقم الصلاة لدلوك الشمس...

هذا الكلام الذي أورده المحقق النائيني أيضا أشكل عليه الماتن، يقول له: كلامك أيها المحقق النائيني من الاستصحاب للوجوب بنحو مطلق، بعبارة أخرى كأنك تنظر إلى وجوب القيد المحرز مسبقاً، فتستصحب الوجوب مع قيده، مع الزمان، ذاك الزمان كما مر علينا تتذكرون، ذاك عندنا يقين به، الآن ماذا؟ نختلف عنه، يعني الموضوع في الحقيقة تغير، تبدل، خاصة إذا قلنا إن الزمان ليس هو هو، وإنما هو غيره، هذا الإشكال الذي يرد على المحقق النائيني...

ولذلك يقول له الماتن: استصحاب التكليف بإحراز الخصوصية التي كانت سابقاً لا يحرز القيد لاحقاً، يعني لا يحرز تقيد الوجوب بالزمان اللاحق، والسبب في ذلك، شوف اشلون، لأن نحن إذا قلنا هكذا: إذا كان عندنا هذا الشيء واجب، راح هذا، إذا كان عندنا وجوب راح يدعو إلى تحقيق القيود، مثلاً إذا قلنا: الصلاة مقيدة  بالاتجاه إلى القبلة، يعني الصلاة ماذا؟ الوجوب يدعوك إلى تحقيق القيد بالطهارة، يدعوك إلى تحقيق الطهارة، بهذا الزمان يعني يقول لك أوجد الفعل بالتقيد، الزمان صح غير داخل تحت إرادتك، لكن الفعل أن تجعله في الظرف الزماني داخل تحت إرادتك، ولهذا يقول الماتن: حتى المحاولة النائينية لإكمال ما بدأه الشيخ (يرحمه الله) يعني ما تحسم الداء من أصله، والخلاصة أن الإشكال ماذا يرجع؟ نحن نريد نستصحب الوجوب بنحو مطلق لتطبيقه على الوجوب بالقيد، والوجوب بالنحو المطلق صح متيقن، السابق، لكن ما عندنا يقين به يغاير ما عندنا شك فيه اللاحق، فماذا تصير محاولة الشيخ (يرحمه الله)؟ أيضاً محاولة يعني ما تتم، يقول المفروض، حري بنا أن نرجع إلى نفس المحاولة التي ذكرناها نحن، استصحاب نفس الواجب، لكن نقول العرف ما يرى الظرفية الزمانية، إنما يراها وهماً يخترعه الذهن ويطبق الأشياء عليه، لكن عنده ماذا؟ العرف أيضا من الوضوح بمكان أنه يراد بالظرف هو نوع من الاقتران، ويفرق دقة أو جوهراً، بل يمكن أن نقول عرفاً بين الظرفيتين الزمانية والمكانية، عرفنا الآن المحاولة التي أوردها الشيخ الأعظم (يرحمه الله) والتطوير الذي أورده الشيخ النائيني للمحاولة، أو الإشكال على الشيخ، وإجابة الشيخ النائيني والإشكال على الإجابة ـ إذا صح التعبير ـ بكيفنا، نحن يعني البرمجة بيدنا، نحن نقدر نخلي هذه محاولة للشيخ، ثم تطوير، أو نجعل كلام المحقق النائيني محاولة على حدة، ممكن، لكن هو في الحقيقة ليس محاولة على حدة، هو تطوير لكلام الشيخ...

تطبيق:
بقي في المقام شيء، وهو أنه قد تصدى غير واحد لتوجيه الرجوع للاستصحاب بوجه آخر...

الذي قلنا الباب الذي يجيء منه ريح، لا، سده وليس فتحه، فتحة يبقى عليك، سده واستريح...

 غير استصحاب نفس العنوان الزماني يستغنى به عنه....

 والمذكور في كلماتهم أيضاً محاولات، راح تمر علينا ثلاث محاولات:

ما ذكره الشيخ، بنفسه هو أيضاً جاء بهذه المحاولة...

أنا نسيت عن أقول شيئاً، ويمكن تجيء الإشارة إليه في الوجوه القادمة، لكن يمكن قصد الشيخ هو هذا المعنى، القيد كان متيقناً، والمفروض أن القيد والمقيد شيء واحد، وهو راح يشكل علينا، يقول بنظر العرف هما شيئان ليسا بشيء واحد، لكن هو بنظر الشيخ، الشيخ يرى على مبناه، يعني هذا النوع من التسامح العرفي كما مر عندنا، فلعل نظره هو هذا، يعني عندما يقول إنا نستطيع أن نجري الاستصحاب بهذه المثابة، نظره إلى أن هذا، يعني نحن ما نفرق هنا بين القيد والمقيد، هما شيء واحد، كان عندنا يقين بالوجوب السابق بهذا القيد، نشك في سقوط هذا الوجوب بعد مثلا هذه الظلمة المدلهمة نستصحب الوجوب، ماذا فيها؟ على مبنى الشيخ يصير صحيحاً، يعني يكون نلتفت إلى هذا، وإن كان الماتن لا يقبله، لكن هو صحيح، يعني مبنائي...

والمذكور في كلماتهم وجوه.. الأول: ما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره من التمسك بالاستصحاب الحكمي بعد تعذر الرجوع للاستصحاب الموضوعي، لأنه مثبت، فنحرز بالاستصحاب الموضوع وجوب الصوم أو وجوب الإمساك أو نحوهما...

يعني إما الوجوب نفسه أو شيء يلازم الوجوب...

 وإن لم نحرز الزمان الذي قيد به المتعلق. 
وفي هذه الإجابة: أولا: أن المستصحب إن كان هو التكليف بالمقيد....

يعني نفس الوجوب مع القيد...

بالوقت، فهو لا ينفع في إحراز انطباق المأتي به على المأمور به، لأن نحن نحرز شيئاً، وهو الوجوب المطلق ونريد نطبقه على الوجوب المقيد، فهما شيئان مختلفان...

بل لابد فيه من إحراز القيد الزماني أولاً حتى نستصحب، ونحن نقول هذا مشكوك، ثانياً هو مشكوك القيد الزماني. 
وأما المحاولة النائينية التي أشار إليه الشيخ النائيني (يرحمه الله) في الدورة الأخيرة من درسه من أن المستصحب هو التكليف بجميع ما يعتبر فيه...

يعني نحن الوجوب صح، لكن لا ننظر له بنحو مطلق ونطبقه على المقيد، ننظر له بجميع قيوده، بشراشره كما نعبر فلسفياً...

ومنه خصوصية القيد، فهي مستصحبة في ضمن استصحاب الحكم. 
هذا الكلام الذي أورده المحقق النائيني يندفع: بأن استصحاب التكليف على المقيد لا يحرز تحقق المقيد خارجا، بل يدعو إليه....

أنا أقول أقم الصلاة، يعني الصلاة مقيدة بالطهارة، يعني قم تطهر، ولذلك جاء إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا....

 إلا أن يرجع إلى استصحاب الحكم والقيد معا، فلابد أن نحرزهما سابقاً حتى نستصحبهما، ما يصير أحدهما يغاير الآخر، فيأتي فيه ما سبق من استصحاب القيد الزماني، وإن كان المستصحب هو التكليف بالمطلق المنطبق على ما يشك في وجود القيد الزماني له، هذا ماذا يرد عليه من إشكال؟ فهو لا يقين سابق به، كي يتجه استصحابه، بل المتيقن العدم....

خصوصاً بعد كون الآنات الزمانية يغاير بعضها بعضها الآخر...

 نعم، قد يتجه ما ذكره الشيخ الأعظم بناء على التسامح العرفي في موضوع الاستصحاب، فنستصحب التكليف بالفعل في الجملة لا بنحو الإطلاق ولا التقييد، ونقول العرف ما ينظر إلى هذا القيد، يعني الشيء إذا وجد بنسبة تسعين في المائة وناقص عشرة في المائة، يراه العرف هو هو، أنت تقول هو بالدقة هو غيره، نقول لك لا، هو نفسه، فما عندنا يقين بالوجوب السابق، تقول صح، من دون هذا القيد نقول لك أصلاً القيد ماذا هذا؟ القيد حد، لا ينظر إليه، لكن الماتن فيما سبق قال لا، هذا كلام، يعني هذا الحكي غير دقيق، لم يقبل التسامح العرفي بهذا النسق وعلى هذه الشاكلة وبهذا النحو....

فيستصحب التكليف بالفعل في الجملة، لا بنحو الإطلاق ولا التقييد، نظير استصحاب التكليف بالواجب الارتباطي عند تعذر بعض أجزائه....

ما تقول يسقط، إذا تعذر بعض الأجزاء، تقول خلاص، سقط نفس ذاك الوجوب الارتباطي، لا، تقول بما أنه قلنا المعظم يراه أنه نفس الكل عند العرف، وذاك الجزء يصير ماذا؟ كأنه لا يلتفت إليه، مع أنه تقول الأجزاء كلها مرتبطة مع بعض، والمفروض إذا تعذر أحدها تعذر الجميع، نقول لك لا، هذا العرف لا ينظر إلى الأشياء بهذه الدقة العقلية، وإنما ينظر إليه بنحو من التسامح، لذلك إذا كانت أجزاء الصلاة مثلاً مرتبطة ببعضها مثلاً وواحد بعض الأذكار ما يعرفها، أو بعض الأفعال أيضاً لا يعرفها، بقية الأجزاء ما يقول لك العرف ما صلى، لا، صلى، وخوش صلاة اتفاقاً، النظرة العرفية يعني موجودة...

لكن هو يقول: تكرر غير مرة أنه لا عبرة بذلك. شوفوا الإشكال الثاني...

الإشكال الثاني على ما أفاده الشيخ الأعظم، يا حبيبنا يا شيخنا الأعظم! نحن الآن لما نريد نستصحب، نستصحب الوجوب، هذا الوجوب لابد يبقى صح، يعني ما ينفصل بعدم، طيب، اليوم نحن صمنا تسعة وعشرين رمضان، وجاء الليل، باكر نريد نشوف، كان وجوب الصوم، نحن في الليل فاطرين أو صائمين، يعني تخلل العدم، طبعاً هذا الإشكال من لدن الماتن الصحيح أنه غير دقيق ولا يرد على الشيخ، لأن نحن ما ننظر إلى هذا النحو من تخلل العدم، ننظر إلى الوجوب في، نعم كل شيء بحسبه، ما ننظر إلى تخلل الليل، نحن ما ننظر إلى الواجب، وإنما ننظر إلى الوجوب، حتى تقول تخلل الليل، إشكال الماتن، يعني أنا بنظري هذا لا يرد عليه، لكن عموما هو أورده كإشكال، تأملوا في الإشكال أنا ما أشوفه وارداً...
وثانيا: أنه لا يطرد في جميع الأحكام، إذ قد يتخلل العدم بين أجزاء الوقت، كوجوب الصوم في رمضان الذي يتخلل عدمه ليلا، ووجوب صوم اليوم الثاني تكليف حادث لا محالة....

نحن قلنا الشهر كله، ما نقول نحن ننظر إلى الأيام على حدة، الصوم كله واجب، نأخذه بنحو الوحدة، فنقول الآن انقضى رمضان أو لم ينقض، حتى نثبت أنه بكرة الإمساك يكون في رمضان، ما تقول لي مر الليل وانفصل، أنا لا أنظر إلى الليل كفاصل، لأن الليل تبع لرمضان كزمان ما انفصل، تأملوا أنتم في الإشكال....

تكليف حادث لا مجال لاستصحابه، كما، يقول الشيخ بعد أيضاً  اعترف به في الجملة....

اعتراف الشيخ ليس هذا، ليس النسبة لرمضان ككل، بالنسبة للذي مر علينا إذا تتذكرون، الذي مر علينا ماذا قال؟ قال في نفس اليوم، في اليوم نفسه، الآن جاءت الظلمة، بما أن أجزاء الزمان مختلفة، فما ندري أن اليوم باقٍ أو اليوم انقضى، وبما أنه، فما نقدر نقول إنه الذي كان عندنا المستصحب هو هو،لأنه يمكن يكون غيره، هذا اعتراف الشيخ في هذه الحيثية، أما في رمضان ما أحد يقول بأن الصوم انتهى، كله واجب، ولذلك في اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث، فلما نشك في الوجوب، وهذا معنى أيضا حتى الأحاديث، صم للرؤية وافطر للرؤية على هذا المعنى...

....

لأنه قلنا هو هو وهو غيره، الزمان يختلف، قطع الزمان المتيقنة، الذي نحن، خلاص الآن دخل الليل، ما ندري، يقول لعله أصلاً الزمان هذا يغاير بعضه بعضاً، ليس بنحو الشهر، تأملوا فيه...
بعد ماذا يشكل على الشيخ؟

 كما أنه لا يفي بجميع آثار الاستصحاب الموضوعي فهو لا يحرز وجوب الكفارة لو تناول المفطر...

أكل...

 من آثار المقيد المترتبة عليه الحادثة بعد سبق عدمها....

يعني هذا لو قبلنا بإشكال الماتن وما صح إجراء الاستصحاب، لأن نحن كنا فاطرين في الليل فالصوم في اليوم المشكوك أو يوم الشك ما يصدق عليه أن نحن أفطرنا في يوم يجب علينا صومه، يعني لو قبلنا أنه تخلل العدم، لكن لو قلنا ما ننظر إليه بأن هذا الليل تخلل عدم، ننظر إلى وجوب الشهر كله، فالشهر نشك أنه انقضى، تصرم، دخلنا في شوال أو ما زلنا في رمضان؟ الوجوب باقي، إذا خاصة قبلنا نظرة التسامح العرفي، فيترتب عليه أنك أفطرت في الشيء الذي كان يجب عليك صيامه أو الإمساك فيه....

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
